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لجنـة وضع المـرأة 
الدورة الثامنة والأربعون 

١-١٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
البند ٤ من جدول الأعمال المؤقت* 

  الرسائل المتعلقة بوضـع المـرأة 
الأعمال التي سيقوم بها في المستقبل الفريق العامل المعني بالرسائل 

  المتعلقة بوضع المرأة 
  تقرير الأمين العام 

موجز 
ـــذا التقريــر، في جملــة أمــور، إلى  عمـلا بمقـرر لجنـة وضـع المـرأة ١٠٢/٤٧، يسـتند ه
المناقشـات التمهيديـة الـتي أجريـت في الـدورة السـابعة والأربعـين للجنــة والآراء الــتي أعربــت 
عنها الدول الأعضاء خطيا بشـأن الأعمـال الـتي سـيقوم بهـا في المسـتقبل الفريـق العـامل المعـني 
بالرسـائل المتعلقـة بوضـع المـرأة. ويثيـــر التقريـر مسـائل متصلـة بطريقـــة عمــل الفريــق العــامل 
وبـالإجراء المتعلـق بالرسـائل عمومـا، ويتضمـن توصيـات معروضــة علـى نظـر اللجنـة في هـــذا 

الشــأن. 
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مقدمة  أولا -
قــررت لجنـة وضـع المـرأة، بموجـــب مقررهــا ١٠٢/٤٧، المعنــون ”الرســائل المتعلقــة  - ١
بوضـع المـرأة“ المعتمـد في دورتهـا السـابعة والأربعـين أن تواصـل في دورتهــا الثامنــة والأربعــين 
النظـر في الأعمـال الـتي سـيقوم بهـا في المسـتقبل الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل المتعلقـة بوضــع 
المرأة. وطلبت إلى الأمين العام أن يعـد تقريرا لهذا الغرض، مع مراعـاة المناقشـة التمهيديـة الـتي 
أُجريت في الدورة السابعة والأربعين للجنـة ومـع التمــاس آراء الـدول الأعضـاء المعـرب عنـها 

خطيا في هذا الخصوص(١). ويقـدَّم هذا التقرير عمـلا بذلك القرار. 
  

معلومات أساسيــة  ثانيا -
يشـكل قـرار المجلـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي ٧٦ (د-٥) المــؤرخ ٥ آب/أغســطس  - ٢
ــــه  ١٩٤٧، بصيغتـــه المعدلــة بقــرار المجلــس ٣٠٤١ (د - ١١) المــؤرخ ١٤ و ١٧ تمــوز/يولي
١٩٥٠، الأسـاس للإجـراء الحـالي المتعلـق بالرسـائل الـذي تتبعــه لجنـة وضـع المـرأة. وقـد أكــد 
المجلس من جديد فيما بعد ولايـة لجنة وضع المرأة فيمـا يتعلـق بالرسـائل المتعلقـة بوضـع المـرأة، 
وذلـــك في قراراتـــه ٢٧/١٩٨٣ المـــــؤرخ ٢٦ أيــــار/مــــايو ١٩٨٣، و ١٩/١٩٩٢ المــــؤرخ 
٣٠ تمــــوز/يوليــــه ١٩٩٢، و ١١/١٩٩٣ المــــؤرخ ٢٧ تمــــوز/يوليــــه ١٩٩٣، وفي مقـــــرره 

٢٣٥/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
وأذن المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في قـراره ٢٧/١٩٨٣ للجنـة وضـع المـرأة بـــأن  - ٣
تعيِّــن فريقا عاملا يتكون مما لا يزيد عن خمسة من أعضائها يتم اختيارهم مع المراعاة الواجبـة 
للتوزيـع الجغـرافي، يجتمـع في جلسـات مغلقـة في أثنـاء كـل دورة مـن دورات اللجنـة، وحــــدد 

المجلس دور الفريق العامل كما يلي: 
النظــر، في جلسات مغلقة، في جميع الرسائل (بما في ذلك الردود الواردة مـن  (أ)
الحكومات) بغيـة توجيـه انتباه اللجنة إلى الرسـائل الـتي يبــدو أنهـا تُـــظهر وجـود نمــط مسـتمر 
ــــة موثوقــــة عليهــــا (القــــرار ٢٧/١٩٨٣،  لممارسـات ظلـــم وتمييــز ضـــد المـــرأة توجـــد أدلــ

الفقرة ٤ (أ))؛ 
إعـداد تقرير يبيـن الفئات التي غالبا ما تُــقدَّم فيها الرسائل إلى اللجنة (القـرار  (ب)

٢٧/١٩٨٣، الفقرة ٤ (ب)). 
ـــة وضــع المــرأة أن تنظــر في تقريــر الفريــق العــامل وأن تتجنــب  وقـد طُـــلب مـن لجن - ٤
الازدواجية مع العمل الذي تضطلع بــه الأجهزة الأخرى للمجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي. 
ويجـوز لها أن تقدم إلى المجلس توصيات بشأن الإجراءات التي قد يود اتخاذهـا بشـأن مـا يظـهر 
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من اتجاهات وأنمـاط للرسائل (القرار ٢٧/١٩٨٣، الفقـرة ٥). وليـس للجنـة سـلطة اتخـاذ أي 
إجراء آخـر. وفي معظـم السـنوات الـتي تلــت إنشـاء الفريـق العـامل في عـام ١٩٨٤، أدرجـت 
اللجنـة تقريـر الفريـق العـامل، كـــاملا أو في شــكل موجـــز، في التقريــر عــن الــدورة الســنوية 

للجنة(٢). 
وبموجـب المقـرر ٢٣٥/٢٠٠٢، أدخـل المجلـس الاقتصـــادي والاجتمــاعي التعديــلات  - ٥
التالية على الإجراء المتعلق بالرسائل الذي تتبعــه لجنـة وضـع المـرأة، وذلـك لجعلـه أكـثر فعاليـة 
وكفاية. أولا، يتعيـن على الفريق العـامل المعـني بالرسـائل المتعلقـة بوضـع المـرأة أن يجتمـع قبـل 
ـــدورة،  انعقـاد الـدورة الثامنـة والأربعـين للجنـة وضـع المـرأة، عوضـا عـن الاجتمـاع في أثنـاء ال
لتمكين الأمانة العامــة مـن إصـدار تقريـره قبـل ثلاثـة أيـام مـن اعتمـاد اللجنـة لجـدول أعمالهـا. 
ولكــي يمكـن تنفيـذ هـذا القـرار علـى النحـو المقصـود، ينبغـــي للجنــة أن تعيِّــــن في كــل دورة 
أعضاء الفريق العامل الخمسة للدورة المقبلة، وذلك اعتبارا مـن تـاريخ اختتـام الـدورة السـابعة 
والأربعين. ثانيا، طُــلب إلى الأمـين العـام أن يُــعلــم جميـع الحكومـات بكـل رسـالة متعلقـة بهـا 
تقـرَّر إدراجها في القوائم التي تتلقاها اللجنة وفريقها العامل ١٢ أسبوعا علـى الأقـل قبـل نظـر 
الفريق العامل في تلك الرسائل، بغيــة إتاحــة وقـت كـافٍ للحكومـات للـرد علـى الادعـاءات 
الواردة في الرسائل. ثالثا، طُــلب إلى الأمين العام أن يتأكد من حصول أعضاء الفريـق العـامل 
بصورة مسبقة علـى المواد السريــة المقدمــة، بمـا في ذلـك ردود الحكومـات إن وجـدت، لكـي 
يضعوها في الاعتبار لدى إعداد تقرير الفريق لتنظر فيه اللجنـة. ويُـطلب أيضا إلى الأمين العـام 

أن يواصل التـرويج للإجراء المتعلق بالرسائل. 
  

المناقشة التمهيدية في الدورة السابعة والأربعين للجنة وضع المرأة  ثالثا -
في أثناء الجلسة ١٣، المعقودة في ١٣ آذار/مـارس ٢٠٠٣، أجــرت لجنـة وضـع المـرأة  - ٦
في دورتها السابعة والأربعين تبادلا تمـهيديا لـلآراء بشـأن الإجـراء المتعلـق بالرسـائل، علـى نحـو 
ما اقترحـه رئيس اللجنة. وقد قام الرئيس بهذه المبـادرة بسـبب الانشـغالات الـتي أُعـرب عنهــا 
لــه بصورة غير رسمية بشأن الإجراء المتعلق بالرسائل الـذي تتبعــه اللجنـة وعمـل فريـق اللجنـة 
العامل في المستقبل. وطرقـت الوفـود القضايـا الإجرائيـة الـتي تكتنــف المناقشـة والمسـائل الفنيـة 
المتعلقة بولايـة الفريق العامل وطرق عملـه. وقد كـانت عـدة وفـود تفضــل أن ترجــئ اللجنـة 
هذا التبادل التمهيدي للآراء بشأن عمل الفريق العامل المعني بالرسائل في المستقبل إلى الـدورة 
الثامنـة والأربعـين في عـام ٢٠٠٤ لكــي يمكـن إجـراء مناقشـة منظمــة ومسـتفيضة بقــدر أكــبر 

لهذه المسألــة. 
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ـــق بالرســائل، لكنهـــا رأت أن صعوبــات  وأبــرزت وفـود عديـدة أهميـة الإجـراء المتعل - ٧
كبيرة ظهرت بشأنـه وأنـه لا يحقق الهدف النهائي الذي وُضـع مـن أجلــه وهـو اقـتراح حلـول 
لحالات محـددة للمرأة لكي يكون في مستوى توقعات موجِّــهي الرسائل بأن يتم إيجـاد تسـوية 

لحالات الظلم أو التمييـز ضد المرأة. 
رأت وفود أن المناقشة التمهيدية تفتقـر إلى مجال تركيز واضح. وأعرب أحـد الممثلـين  - ٨
عـن الـرأي بـأن جوهــر المسألــة هـو تحديـد مـا إذا كـان ينبغـي للجنـة وضـع المـرأة أن تنظــر في 
المعلومات المحصـل عليها بواسطة الإجراء السـري ١٥٠٣ في حـين أن هـذه الممارسـة ليـس لهـا 
أساس قانوني وأنهـا تلهــي اللجنـة عـن عملـها. وأضـاف وفــد آخــر أن هـذه المسـألة لهـا أبعـاد 
عديـدة تتمثـل في التداخـل مـع أعمـال هيئـات حكوميـــة دوليــة أخــرى؛ وسـرِّيـــة المعلومــات؛ 
ـــد آخــر أن تجــري أي مناقشــة في حــدود  والاسـتخدام الأفضـل للمـوارد المتاحـة. واقتــرح وف

ولايتـي الفريق العامل واللجنـة - بصيغتهمـا المبينــة في قرارات المجلس. 
وفي الجلسة ١٣ المعقودة في ١٣ آذار/مـارس، قدمــت الأرجنتـين، بالنيابـة عـن شـيلي  - ٩
.E/CN الذي طلـب فيــه إلى الأمـين العـام  ٦/٢٠٠٣.L/وكرواتيا وهولندا أيضا، مشروع القرار ٨
أن يعـد تقريرا عن مختلف الآليات والإجراءات القائمــة حاليـا لتقـديم الرسـائل داخـل منظومـة 
الأمم المتحدة والتي تعـالج قضيـة وضـع المـرأة، وينبغـي أن يتضمـن التقريـر تحليـلا لعـدد ونــوع 
وموضوع ومصـدر الرسائل المتلقاة، وبيانا بولايـة كل آليـة وسلطتها ونطاق عملـها، وتحديـدا 
لنوع الرسائل الـتي لا يمكـن للآليــات القائمـة أن تنظـر فيهــا. وينبغـي أيضـا أن يغطـي التقريـر 
مسألـــة إحالــة الرســائل مــــن شـــعبة النـــهوض بـــالمرأة، التابعـــة لإدارة الشـــؤون الاقتصاديـــة 
والاجتماعية، إلى آليات وإجراءات الأمم المتحدة الأخـرى القـادرة علـى تنـاول تلـك الرسـائل 
بفعاليـة. وفي حـين رحــب العديـد ممــــن تنــاولوا الكلمـــة فيمــا بعــد بطلــب هــذا التقريــر، أو 
لم يعارضوه، فضَّــل متحدثون آخرون انتظـار الدورة المقبلة للجنة قبل النظر في إمكانية طلـب 

تقرير من الأمين العام. 
وفي الجلسة ١٤ المعقودة في ١٤ آذار/مارس، كانت معروضـة علـى اللجنـة تعديـلات  - ١٠
.E/CN قدمتها مصر بالنيابة أيضا عن إندونيسيا، وإيران (جمهوريـة  ٦/٢٠٠٣.L/لمشروع القرار ٨
- الإسلامية)، وباكستان، والسودان، والصين، وكوبا، والمملكة العربية السعودية، ونيجيريا، 
)، تمثلــت، في جملـة أمــور، في حـــذف طلــب التقريــر. وسُــحـــب  E/CN. ٦/٢٠٠٣.L/والهنــد (٩
.E/CN معـــا، بعــــد أن تم اعتمــاد مقــرر اللجنـــة  ٦/٢٠٠٣.L/و ٩ E/CN. ٦/٢٠٠٣.L/المشـروعان ٨

 .١٠٢/٤٧
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الآراء المقدمـة خطيا من الدول الأعضاء  رابعا -
حتى تاريخ ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، وردت ردود من ١٢ حكومة(٣).  - ١١

ـــــة النصـــوص الكاملـــة للرســـائل الســـرية  كــررت الأرجنتــين تأييدهــا لمواصلــة إحال - ١٢
وغير السرية من لجنة حقوق الإنسان إلى لجنة وضع المرأة. ولـم تنفـك الأرجنتـين تؤيـد دائمــا 

تعميـم الرسائل بدون قيود فيما بيـن هيئات منظومة الأمم المتحدة. 
وتحبذ الأرجنتين تنويع وزيادة مصادر المعلومـات المتاحـة للفريـق العـامل. وهــي تـرى  - ١٣
أن الفريـق العـامل قـد يسـتفيد مـن تلقــي المعلومـات ذات الصلـة مـن الآليــات الخاصـــة المعنيــة 
بحقوق الإنسان ومن هيئات رصد المعاهدات بشأن انتهاكات حقوق الإنســان للمـرأة، لكــي 
يتمكـــن مــن أداء ولايتـــه لتحديــد الاتجاهــات العامــة وصياغــة السياســات والاســـتراتيجيات 

المساهِــمـة في النهـوض بالمـرأة. 
ـــم إبلاغــها بالخــبرات المكتســبة خــلال  وأعربـت بوركينـا فاسـو عـن رغبتـها في أن يت - ١٤
ـــم المتحــدة في مجــال  السـنوات الخمـس الأخـيرة فيمـا يتعلــق بآليـات الرسائــل في منظومـة الأم
تعاملــها مــع انتــهاكات الحقــوق الأساســية للمـــرأة. وعلـــى وجـــه الخصـــوص، تستصــــوب 
بوركينا فاسو تحديد الولايات والسلطات والمهام كــي يتسـنى للجنـة تقصـي السـبل الـتي يمكـن 

بهـا إحالة الرسائـل إلى الآليات الأخرى من أجل متابعتها متابعة فعالة. 
ورأت بوركينـا فاسـو أنـه ينبغـي للجنـة أن تركـز علـى متابعـة وتنفيــــذ منهـــاج عمــل  - ١٥
بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة وعلى تحسين دراسـة أوضـاع 
المرأة في العالم. وهي تأمل أن يتـم اسـتخدام الرسائــل كمصـادر معلومـات مـن أجـل تسـجيل 
ـــة مســاعدة اللجنــة في  الاتجاهـات والممارســات المتعلقـة بانتـهاك الحقـوق الأساسـية للمـرأة بغي
صياغـة سياسات واستراتيجيات مـن أجـل النـهوض بـالمرأة، وتعتقــد أنــه يتعيــن نشـر أهـداف 
الإجراء على نطاق واسع نظرا لأنـه يبـدو أن الأفراد والمنظمـات غـير الحكوميـة يتجاهلونهـا أو 

لا يفهمونهـا. 
أشارت كندا إلى أن اللجنة تُــعد، كجـزء من ولايتهـا، توصيات وتقارير تقدمهــا إلى  - ١٦
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن النهـوض بحقوق المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية 
والمدنية والاجتماعية والتعليمية. وتقدِّم اللجنة كذلـك توصيـات إلى المجلـس بشـأن المشـكلات 
الملحـة والاتجاهـات الناشـئة الـتي تقتضـي اهتمامـا فـوريــا في مجـال حقـوق المـرأة. والغـرض مــن 
وراء الإجراء المتعلق بالرسائل هـو الإسـهام في قـدرة لجنـة وضـع المـرأة علـى تقـديــم توصيـات 

بشأن السياسات إلـى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
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وذكرت كندا أن الأمين العـام مكلَّـــف بصـورة واضحــة بتقـديم تقريـر في كـل دورة  - ١٧
من دورات لجنة وضع المرأة بشأن الرسائـل السرية وغير السـرية المتعلقــة بوضـع المـرأة، فضـلا 
عن قائمة بالرسائـل التي تلقتـها الوكـالات المتخصصـة واللجـان الإقليميـة وغيرهـا مـن هيئـات 
الأمم المتحدة، إلى جانب معلومـات عـــن الإجـراءات الـتي قـد يكــون تــم اتخاذهـا في أعقـاب 
استلام هذه الرسائـل. وقـد طُــلب أيضا من الأمين العام كفالـة التنسـيق السـليم لأنشـطة لجنـة 

وضع المرأة في هذا المجال فضـلا عـن أنشطة هيئات المجلس الأخرى. 
وترى كندا أن استعراض الأعمال المقبلة للفريق العامل يجب أن يــقوم علـى النظـر في  - ١٨
ولاية لجنة وضع المرأة وينبغي أن يـضمن بالتحديد تمكُّــن الإجـراء المتعلق بالرسـائل مـن القيـام 
بـدوره المحـدد فــي إنجـاز هـذه الولايـة. وبالإضافـة إلى ذلـك ينبغـي النظـر في خيـارات إصـــلاح 
الإجراء المتعلق بالرسائل الـذي تتبعـه لجنة وضع المرأة من منظـور يقــوم علـى أسـاس الشـواغل 
التالية: (أ) ينبغي أن تسفر أي تعديلات عن تحسـين تشـجيع وحمايــة حقـوق الإنسـان للمــرأة 
والقضـاء علـى التميـيز القـائم علـى نــوع الجنـس؛ و (ب) ينبغـي أن يعــزِّز الاســـتعراض زيــادة 
الاسـتخدام الفعـال للمعلومـات المسـتقاة مـــن هــذه العمليــة بغيــة تحديــد الاتجاهــات الرئيســية 
والقضايـا الناشـئة المتصلـة بحقـــوق الإنســان للمــرأة والمســاواة بــين الجنســين، وأن يـــؤدي إلى 
استحداث إجراءات ملموسة للتصـدي إلى هذه الحالات؛ و (ج) ينبغي أن يعــزِّز الاسـتعراض 
زيادة الاستخدام الفعال للإجراء وللخبرات المتخصصة للجنة وضع المرأة بغيـة تنـاول الرسـائل 
الفرديـة التي لم يتخـذ بشأنهـا أي إجـراء مـن جـانب هيئـة أخـرى؛ و (د) ينبغـي تعزيـز الجـهود 

الرامية إلى زيادة الوعي بالإجراء المتعلق بالرسائل الـذي تتبعــه لجنة وضع المرأة. 
وذكرت كندا أنه يتضح من ولاية لجنة وضع المرأة أن اللجنـة يجــب أن تتلقــى قوائـم  - ١٩
بجميع الرسائـل المقدمة إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بوضع المرأة. وقد طُلب إلـى الأمـين العـام 
ضمان التنسيق فيما بـين هيئـات المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي عـن طريـق توفـير معلومـات 
بشأن الإجراءات التي اتخذتهـا الهيئـات الأخـرى للـرد علـى هـذه الرسـائل. ولا يسـفر النظـر في 
ـــة  الرسـائل في إطـار إجـراء لجنـة وضـع المـرأة عـن ازدواجيـة فــي العمـل حـتى عندمـا تنظـر هيئـ
أخرى في الرسالة المعنيـة في نفـس الوقــت، لأن لجنــة وضـع المـرأة تنظــر في الرسـائل لأغـراض 
مختلفـة عـن أغـراض الهيئـات الأخـرى، وليـس لهـا سلطــة لإنصـاف ضحايــا انتـهاكات حقــوق 
الإنسـان، وهـو الأمـر الـذي قـد تقـوم بـه الهيئـات الأخـــرى. ولــذا، لا ينبغــي توقـــع حــدوث 
أي ازدواج في العمـل عنـد النظـر في الرسائــل الفرديـة. وهـذا هـو السـبب الـذي دفـــع المجلــس 
الاقتصادي والاجتماعي إلى تكليـف الأمين العام بأن يقـدم إلى لجنة وضع المـرأة قوائــم بجميـع 

الرسائل المتصلة بوضع المرأة. 
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ـــا. تتعلــق المسألـــة الأولى  وبالإضافـة إلى ذلـك، حـددت كنـدا مسـألتين ينبغـي تناولهم - ٢٠
بالفائـدة من تقديم مزيـد من الرسائـل المتصلة بوضع المرأة إلى لجنة وضع المرأة من أجل تحديـد 
الأنمـاط والاتجاهـات الناشـئة. وفي هـذا الصـدد، ينبغـي تعزيـز الجـهود الراميـة إلى زيـادة الوعــي 
بشأن الإجراء المتعلق بالرسائل الذي تتبعـه لجنة وضـع المـرأة، وذلـك مـن أجـل تشـجيع تقـديم 
المزيد من الرسائل. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للأمانة العامة أن تكفل تزويد لجنة وضع المـرأة 
بقوائم بجميع الرسائـل ذات الصلـة المقدمـة إلى الهيئـات الأخـرى التابعـة للأمـم المتحـدة، وفقــا 
لما قرره المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي. وينبغـي أن يكفـل هـذا الإجـراء الاسـتخدام الفعـال 
للمعلومـات الـتي يقدمـها الفريـق العـامل مـن أجـل تعزيـز قـدرة لجنـة وضـع المـرأة علـى إعـــداد 
وتقديم المشورة في مجال السياسـات للنهـوض بحقـوق الإنسان للمـرأة والمسـاواة بـين الجنسـين. 
ورغم تخويل لجنة وضع المرأة تقديم توصيات إلى المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي فيمـا يتعلـق 
بتقريـر الفريـق العـامل المعـني بالرسائــل، فـإن ذلـك لم يحــدث إلا نـــادرا مــن الناحيــة العمليــة. 
وتحبِّــذ كنـدا تكليف الفريق العامل بتقديم توصيات إلى لجنـة وضع المـرأة فيمـا يتعلـق بالأنمـاط 
والاتجاهات الناشئة، من أجل اتخاذ إجراء في هذا الشأن، وذلك عوضا عن تقديمها إلى المجلـس 
الاقتصـادي والاجتمـاعي. وينبغـي تكليــــف الفريــق العــامل بتقــديم توصيــات بشــأن المســائل 
المواضيعية، وتلك المتعلقـة بأقطــار محـددة، الـتي تتعلــق بحقــوق الإنسـان للمـرأة والمسـاواة بـين 
الجنسـين. ويمكـن أن تشـمل الأمثلـة علـى هـــذا الإجــراء اقــتراح قيــام الأمانــة العامــة أو هيئــة 
مستقلة، مثل مقرر خاص، بالمضي في دراسة المسألة أو الاتجــاه المحـدد في تقريـر الفريـق العـامل 
وتقديـم توصيات إلى لجنة وضع المرأة للنظر فيها. وعلى وجه الخصوص، قد تـكون الاسـتعانة 
ـــد مــن النظــر في المســائل الــتي لا تتوفــر بشــأنها  بمقرريـن خاصيــن أمــرا مفيــدا في إجـراء المزي
معلومـات كافيـة والـتي قـد تسـتدعي المزيـد مـن التحقيـق بغيـة تحديـد نمـــط ثــابت لانتــهاكات 
تــم إثباتهـا بشـكل موثـوق. وينبغـي لأي آليـــة أن تحصــل علــى تكليـــف واضــح وأن تتجنــب 

الازدواجية أو التداخل مع كيانـات أخـرى في منظومة الأمم المتحدة. 
وتتمثل المسألة الأخرى التي حددتها كنـدا والـتي تسـتدعي الاهتمـام في كـون الإجـراء  - ٢١
الذي تتبعـه لجنة وضع المـرأة لا يسـمح بإنصــاف المتظلمــين. ويسـري هـذا الأمـر في الحـالات 
التي تكون فيها لجنة وضع المرأة هي الهيئة الوحيـدة الـتي تقـوم بـالنظر في رسالــة معينــة متصلـة 
بوضـع المـرأة، أو في حالـة عـدم اتخـاذ أي إجـراء مـن جانــب هيئـات أخـرى. وقــد أقــرَّ تقريــر 
) بـأن عددا كبيرا من الرسائل يتعلق بمظالم شخصية، وأوضــح  E/CN. الأمين العام (٦/٢٠٠١/١٢
أن الإجراء الحالي أخفق في تلبية توقعات الناس بأنـه قد يمكـنه الرد بشـكل مناسـب علـى هـذه 

المظالم أو إنصاف ضحايـاها. 
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وأيـدت كندا توسيع نطاق ولاية لجنة وضع المرأة لكـي يشمـل، بالإضافة إلى ولاياتهـا  - ٢٢
الأخرى، إنشـاء آليــة للنظـر في الرسـائل الفرديـة المتصلـة بوضـع المـرأة أو بـالتمييز القـائم علـى 
نـوع الجنس، التي يبـدو أنهـا تكشـف عـن انتـهاكات جسـيمة ومثبتـة بشكــل موثــوق لحقـوق 
الإنسان، والتي لم تنظر فيها هيئـات أخرى. وبينما يعد المعيار الأساسي للنظر في الرسائـل هـو 
التميـيز علـى أسـاس نــوع الجنـس، يجــب الإقــرار أيضـا بالآثـار المضاعفـة والمتداخلـــة للعوامــل 
الأخرى مثل العرق والثقافة والإثنية. وينبغـي أن يوضـع تداخل هذه العوامل في الحسبان أثنـاء 
تحليـل أي رسالــة ينظــر فيـها الفريـق العـامل. وفي حـــين أن الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة 
القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة أنشـــأ آليـة للنظـر في الشـــكاوى الفرديــة، فــإن 
انطباقـه يقتصر على الدول الأطراف. ويمكن للفريق العامل الحالي والإجراء الحالي الوفــاء بهـذه 
الولاية الإضافية، إلى جانب سلطة تقديــم توصيات غير ملزمة إلـى لجنة وضع المرأة بغية اتخـاذ 
إجراء بشأنها. وسيتم تمكين الأمانة العامة، بغية تفادي ازدواجيـة العمـل، مـن أن تحيــل فقــط، 
في إطار هذه الولايـة وبغيـة النظـر فيها، الرسائـــل الـتي لم تنظـر فيـها أي هيئـة أخـرى. وسـيتم 
أيضا تمكين الأمانة العامة من إحالــة الرسـائل إلى الهيئــة الأنســب، ولـن تقــدم إلى لجنـة وضـع 
المرأة إلا الرسائل المتصلة بولايتها. وستواصل تلك الآلية (مثـل المقـرر الخـاص المعـني بـالتعذيب 
والتابع للجنة حقوق الإنسان) النظــر في الرسائـل التي تتعلق أساسا بانتـهاك حقـوق الإنسـان، 
والـتي تنظـر فيـها في العـــادة آليــة خاصــة أخــرى ذات خــبرة في هــذا المجــال، مثــل التعذيــب. 
ـــد الأنمــاط  ولـن تقـدم هـذه الرسـائل إلى لجنـة وضـع المـرأة، مثلمـا يحـدث حاليـا، إلا بغيـة تحدي

والاتجاهات الناشئة وتقديم توصيات عامة، وليس من أجل إنصـاف الشخص المتظلـم. 
ذكـرت الصين أنـه ينبغي أن تتمثل الأولويات الحالية للجنـة في مواصلة تشجيع تنفيـذ  - ٢٣
جميع الدول الأطـراف لإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين(٤)، فضـلا عـن نتـائج الـدورة الاسـتثنائية 
الثالثة والعشرين للجمعية العامة(٥)، وتعزيز البحث في مجال وضـع المـرأة والاتجاهـات الإنمائيـة. 
وحيث أن لجنة وضع المـرأة تُـــعد هيئـة أساسيـــة مـن هيئـات منظومـة الأمـم المتحـدة للنظـر في 

قضايا المـرأة، فإنهـا ينبغي أن تركــز جهودها على المسائل الرئيسية المتصلة بالنهوض بالمرأة. 
وترى الصين، أن آلية اللجنة للنظر في الرسائل تمثل مكونا أساسـيا لعملـها، حيـث أن  - ٢٤
الغرض منها هو أن تؤدي دور القناة التي تتعرف اللجنة من خلالهــا علـى المسـائل والاتجاهـات 
المتعلقة بحركة المرأة على الصعيد العالمي، وأن تكون مصدرا للمعلومات تنهل اللجنـة منـه مـن 
ـــا  أجـل وضـع سياسـات واسـتراتيجيات التنميـة ذات الصلـة. ويجـب أن تعمـل هـذه الآليـة وفق
ــة  للأهـداف العامـة للجنـة، في حـين ينبغـي مواصلـة النظـر في الرسـائل ذات الصلـة، وفقـا لولاي
اللجنة كما حددها المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينبغي لهذه الآلية أن تسـعى في المسـتقبل 
لتفـادي تكـرار العمـل الـذي تضطلـع بـه هيئـات الأمـــم المتحــدة الأخــرى، ولزيــادة فعاليتــها، 
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والتأكيد على الموضوعية، لكي تحسِّن عملها من حيث توفير المعلومات لتكـون مرجعـا للجنـة 
في اتخاذ القرارات. 

وتقوم الأمم المتحدة حاليا بعملية إصلاح تهـدف إلى زيـادة فعاليتـها وخفـض نفقاتهـا.  - ٢٥
وترى الصين أنه ينبغي للفريق العامل أن يعتمد الأهداف نفسها لعملية الإصـلاح الخاصـة بـه. 
ولهذه الغاية، يتعين عليه أن ينهل من موارد الآليات القائمة وإمكاناتهـا، ويؤكـد علـى النتـائج، 
ويتفادى التكرار، وأن يسعى إلى تحديث آلية النظر في الرسائل وفقا لأهداف اللجنـة ومبـادئ 
الجمعيــة العامــة ذات الصلــة، وأن يبــذل كــل مــا في وســعه لتفــادي التســييس والممارســـات 

الخصامية. 
ذكرت مصر أن الجهود ينبغي أن تركز على تحسين الطرق التي يتبعـها الفريـق العـامل  - ٢٦
حتى يوضع حد لممارسة إحالة الشكاوى إليه بموجب الإجراء السري ١٥٠٣، ذلك لأن هـذا 

الإجراء لا يستند إلى أي نص قانوني. 
وتعتبر مصر أنه ينبغـي أن لا توسَّـع ولايـة الفريـق العـامل. وقـالت إن الإجـراء المتعلـق  - ٢٧
بالرسائل يشكل مصدرا لمعلومات تمكن من رصد نمط الانتهاكات في مناطق مختلفة من العـالم 
دون الإشـارة صراحـة إلى أسمـاء الـدول. واعتـبرت أنـه ينبغـي تمكـين الفريـق العـامل مـن وقــت 

إضافي للنظر في الشكاوى المقدمة قبل افتتاح الدورة السنوية للجنة وضع المرأة. 
وترى مصر أنه ينبغي تركيز الجهود علـى تحسـين طـرق عمـل شـعبة النـهوض بـالمرأة،  - ٢٨
بغرض التوعية بأنشطتها، باعتبارها هيئة تتلقى الشـكاوى المتعلقـة بـالمرأة ولا تتلقـى تلـك الـتي 
سبق تقديمها ومعالجتها في إطار آليات أخرى. وينبغي بذل الجهود من أجل كفالة الاسـتعمال 
الكامل للموارد المتاحـة والاسـتخدام الأمثـل للآليـات القائمـة، ومـن أجـل تعزيـز التنسـيق بـين 
لجنة وضع المـرأة ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان سـعيا لتفـادي الازدواج في العمـل 

وعدم الاتساق والتكاليف الإضافية. 
ـــتي ســيقوم بهــا مســتقبلا  وأيـدت جامايكـا ولبنـان قـرار مواصلـة النظـر في الأعمـال ال - ٢٩

الفريق العامل. 
قـالت ماليزيـا إنهـــا درســت التقــارير العشــرة الأخــيرة الصــادرة عــن الفريــق العــامل  - ٣٠

باعتبارها مرجعا لغرض النظر في مستقبل الفريق العامل للجنة وضع المرأة. 
ومن أكثر ما استنتجته ماليزيا وضوحا هو أن الفريق العـامل لم يضطلـع بولايتـه علـى  - ٣١
النحو الوارد في الفقرة ٤ (أ) مـن منطـوق قـرار المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٧/١٩٨٣ 
أو عجز عن ذلك، إذ أنه لم يوجه انتباه لجنـة وضـع المـرأة إلى أي رسـالة تظـهر أن هنـاك نمطـا 
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مستمرا لممارسات ظلم وتمييز ضد المرأة توجد أدلة موثوقة عليها. وقـد اقتصـر الفريـق العـامل 
على القيام بوظيفته الثانية - إعداد تقرير يبـين فئـات الرسـائل الأكـثر تواتـرا الـتي تتلقاهـا لجنـة 
وضع المرأة. وباسـتثناء تقريـر الـدورة السـابعة والأربعـين للجنـة، لاحظـت ماليزيـا أن التقـارير 
”أحاطت علما“ بمختلف الرسائل التي تلقتـها اللجنـة أو ”أعربـت عـن القلـق“ بشـأنها، بـدلا 

من أن تبين بوضوح فئات الرسائل المتلقاة. 
ـــلاع  ورأت ماليزيـا أن أحـد الأسـباب الـتي جعلـت الفريـق العـامل عـاجزا عـن الاضط - ٣٢
بولايته ربما تمثل في عدم تلقـي اللجنـة لأي رسـالة يسـتوفي معايـير المقبوليـة المتعلقـة بتبيـان نمـط 
مسـتمر لممارسـات ظلـم وتميـيز ضـد المـرأة توجـد أدلـة موثوقـة عليـها. وجـاء في تقريـر الفريــق 
) أنـه بـالنظر  E/CN. ٦/٢٠٠٣.CRP/العامل إلى لجنة وضع المـرأة في دورتهـا السـابعة والأربعـين (٦
إلى العدد المحدود من الرسائل المتلقاة، تعذر تقييم ما إذا كـان هنـالك نمـط مسـتمر لممارسـات 

ظلم وتمييز ضد المرأة توجد أدلة موثوقة عليها. 
وحـددت ماليزيـا عـددا مـن أوجـه القصـور في الإجـراء المتعلـــق بالرســائل. أول هــذه  - ٣٣
الأوجه يتمثل في أنه لم يسع أي تقرير للفريق العامل إلا أن يشير فقـط إلى فئـات الادعـاءات، 
بما أن لجنة وضع المرأة لا تتمتع بأي سـلطة في مجـال التحقيـق لتثبـت أنهـا صحيحـة أو خاطئـة. 
كمـا أقـر المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في الفقـرة الثانيـة مـن ديباجـــة قــراره ٧٦ (د - ٥) 
بـأن لجنـة وضـع المـرأة ليـس لهـا سـلطة اتخـاذ أي إجـراء فيمـا يخـص أي مـن الشـكاوى المتعلقــة 
ـــا. ورأت ماليزيــا أن تبيــان فئــات الادعــاءات الــتي لا يملــك الفريــق  بوضـع المـرأة الـتي تتلقاه
العـامل سـلطة التحقيـق بشـأنها لا ينطـوي إلا علـى فـائدة محـدودة، إن لم يكـن عـديم الفـــائدة. 
وكـان يُفـترض أن تنظـر لجنـة وضـع المـــرأة في هــذه التقــارير وأن تقــدم توصيــات إلى المجلــس 
ـــرا لا يمكــن تلمــس الأعــذار عنــه وغــير  الاقتصـادي والاجتمـاعي. واعتـبرت ماليزيـا ذلـك أم
مقبـول، لأن التوصيـات ينبغـي أن تسـتند إلى حقـــائق دامغــة وموثوقــة أو إلى ادعــاءات ثبتــت 

صحتها. 
وأشارت ماليزيا كذلـك إلى أنـه، حينمـا سـلم المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، قبـل  - ٣٤
ـــز قــدرة لجنــة مركــز المــرأة علــى معالجــة  ٢٠ سـنة، في قـراره ٢٧/١٩٨٣، باسـتصواب تعزي
ــة  الرسـائل كـان عـدد تلـك الرسـائل قـد سـجّل زيـادة كبـيرة. ودلـت الأرقـام الـواردة في الآون
الأخيرة على اتجاه تنازلي في عدد الرســائل، وبالتـالي فـهي لم تعـد تؤيـد ذلـك الموقـف. غـير أن 
تناقص أعداد الرسائل لا يدل بـالضرورة علـى تنـاقص عـدد الانتـهاكات. بـل يمكـن أن يعـزى 
للسببين التاليين: (أ) شعور عام بالإحباط نتيجة عـدم فعاليـة الإجـراء مـن حيـث أنـه لم يفسـح 
مجالا لجبر الضرر؛ (ب) زيادة عدد الآليـات الـتي تضطلـع بوظـائف مماثلـة بطـرق أكـثر فعاليـة. 
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فبالإضافة إلى الإجراء ١٥٠٣، تتوفـر لـدى اللجـان التاليـة إجـراءات متعلقـة بالرسـائل وولايـة 
واختصـاص في مجـــال معالجــة الشــكاوى الفرديــة: اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، بموجــب 
ـــالحقوق المدنيــة والسياســية، ولجنــة مناهضــة  الـبروتوكول الاختيـاري للعـهد الـدولي الخـاص ب
ـــة  التعذيــب، بموجــب المــادة ٢٢ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعامل
أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، ولجنـة القضـاء علـى التميـيز العنصـــري، بموجــب 
المادة ١٤ من الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري، واللجنـة المعنيـة 
بالقضاء على التمييز ضد المـرأة، بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 

أشكال التمييز ضد المرأة. 
وفضلا عن ذلك، رأت ماليزيـا أن الأجـل المتـاح (سـنة واحـدة) غـير كـاف للوقـوف  - ٣٥
على الاتجاهات السائدة (١٠ سنوات مدة يمكن اعتمادهـا، أمـا ٥ سـنوات فقـد تكـون إطـارا 
زمنيا عمليا لتفادي عدم الفعالية والسـقوط في الخطـأ)، وأن أعضـاء الفريـق العـامل المعينـين في 
كــل دورة مــن دورات لجنــة وضــع المــرأة يفتقــدون عنصــر الاســتمرارية. فــــهذه الدراســـة، 
الأكاديمية من حيث طبيعتها، لا يمكن أن ينجزها بصورة مرضية فريـق خـبراء مخصـص. يمكـن 
أن ينجزها بصورة أفضل فرد أو مجموعة أفراد معينين خصيصا لإجراء الدراسة ومتفرغين لهـا، 

حتى تكون استنتاجاتها صحيحة. 
ولفتـــت ماليزيـــا الانتبـــاه إلى الفقـــرة ٥ مـــن منطـــــوق قــــرار المجلــــس الاقتصــــادي  - ٣٦
والاجتماعي ٢٧/١٩٨٣ التي طلب المجلس فيها إلى لجنة وضع المرأة تجنب تكرار العمل الذي 
تقوم به الأجهزة الأخرى للمجلس. وأشـارت ماليزيـا في هـذا الصـدد إلى أن الإجـراء ١٥٠٣ 
ليس حكرا على جنس دون الآخر، ويمكـن، علـى هـذا الأسـاس، أن يعـالج انتـهاكات حقـوق 
الإنسان للمرأة. ورغم أن ولايتي الإجراءين مختلفتان، فإن أمانة لجنة حقوق الإنسان ما فتئـت 
تحيـل إلى شـعبة النـهوض بـالمرأة (أمانـة لجنـة وضـع المـرأة) رســـائل تتضمــن ادعــاءات بانتــهاك 
حقوق الإنسان للمرأة والفتـاة لتقـدم إلى الفريـق العـامل. وفيمـا عـارضت ماليزيـا بشـدة هـذه 
الإحالة، بوصفها خرقا لسرية الإجراء ١٥٠٣، لاحظت أن عملية ”تبادل“ الرسائل، في حــد 
ذاتهـا تـدل علـى وجـود بعـض التداخـل في عمـل الإجراءيـن. واعتـبرت ماليزيـا أن مــن الأنفــع 
والأصوب بالنســبة للجنـة وضـع المـرأة أن تشـير إلى الرسـائل الـتي تم البـت فيـها نهائيـا بموجـب 
الإجـراء ١٥٠٣ (أي الادعـاءات الـتي ثبتـت صحتـها). ويمكـــن أن تســتعمل هــذه المعلومــات 
لاحقـا كبيانـات تسـاعد علـى الوقـوف علـى الاتجاهـات أو الأنمـاط الســـائدة في مجــال انتــهاك 
ـــا موســعة وشــاملة لمعالجــة  حقـوق الإنسـان للمـرأة والفتـاة. إن الإجـراء ١٥٠٣ يتضمـن نظم
الرسائل السرية، بما في ذلك معايـير دقيقـة لتحديـد المقبوليـة. فـالإجراء لـه سـلطات مخولـة مـن 
المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي وسـلطة لاتخـاذ إجـراءات بشـأن هـذه الرســـائل. أمــا الفريــق 
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العامل للجنة وضع المرأة فليس له هذه السلطات. إن مسألة نظـر جـهازين متمـايزين في نفـس 
الادعـاءات، وإمكانيـــة توصلــهما إلى اســتنتاجات متباينــة، تخــالف مبــدأ مــن أبســط المبــادئ 
القانونية ويقضي بعدم جواز المحاكمة عن نفس الجريمة مرتين. وينطبق هذا المبدأ كذلـك علـى 
الدول. وفضلا عن ذلك، قالت ماليزيا إن الأجوبـة الـواردة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣ لا تحـال 
إلى اللجنة، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلوص الفريق العامل للجنة إلى استنتاجات خاطئة. 
وعبرت ماليزيا عن انشغالها بشأن الإخلال بالسرية الذي ينطوي عليه تبادل الرسـائل  - ٣٧
الخاصة بالإجراء ١٥٠٣، ورأت أن الإخلال بمبدأ سرية هذا الإجراء قـد يـترتب عليـه تدهـور 

مستوى تعاون الدول الأعضاء في كلا الإجراءين. 
وأشارت ماليزيا إلى أن معظم تقارير الفريـق العـامل إمـا لمحـت إلى أن الإجـراء المتعلـق  - ٣٨
بالرسائل الــذي تتبعـه لجنـة وضـع المـرأة غـير فعـال أو ذكـرت ذلـك بـالتحديد، فيمـا لاحظـت 
بعضها الحاجة إلى تعزيز ذلك الإجراء. غير أنه إذا جرى تعزيز الإجراء المتعلق بالرسائل الـذي 
تتبعه لجنة وضـع المـرأة، فسـيؤدي ذلـك حتمـا إلى تكـرار الإجـراءات الأخـرى، وعلـى رأسـها 
الإجـراء ١٥٠٣. واعتقـدت ماليزيـا أن هـذا التكـرار لا داعـي لـه وينبغـي تفاديـه، بـل أنـه قـــد 
يـؤدي كذلـك إلى تقـهقر في مجـال تعميـم مراعـاة المنظـور الجنســـاني في جميــع عمليــات الأمــم 

المتحدة. 
ـــائل لم يعــد يــؤدي مهمتــه بفعاليــة، هــذا  واعتـبرت ماليزيـا أن الإجـراء المتعلـق بالرس - ٣٩
إن كـان قـد أدى أي مهمـة أصـلا. وأوصـت ماليزيـا في هـذا الصـــدد بــأن تلغــي لجنــة وضــع 
المرأة هذا الجـانب مـن نشـاطها، وبـأن يعتمـد المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي مقـررا في هـذا 

الشأن. 
ــــي أن الممارســـة المتبعـــة حاليـــا والمتمثلـــة في إحالـــة الرســـائل  وذكــر الاتحــاد الروس - ٤٠
الواردة في إطار الإجراء ١٥٠٣ من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى شعبة النـهوض 
ـــها قــرارات الجمعيــة العامــة أو المجلــس  بـالمرأة التابعـة للأمانـة العامـة في نيويـورك لا تنـص علي
الاقتصـادي والاجتمـاعي. وبالتـالي، لا تسـتند هـذه الممارسـة إلى أي أســـاس قــانوني. ولذلــك 
يجـب أن لا يتـولى الفريـق العـامل المعـني بالرســـائل الــذي أنشــأته لجنــة وضــع المــرأة النظــر في 

تلك الرسائل. 
وعـلاوة علـى ذلـــك، اعتــبر الاتحــاد الروســي أن ممارســة تبــادل الرســائل تــؤدي إلى  - ٤١
ازدواجية لا مبرر لها فيما تبذله لجنة حقوق الإنسان ولجنة وضـع المـرأة مـن جـهود، كمـا أنهـا 
تتعارض مع الفقرة ٥ مـن قـرار المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٧/١٩٨٣ الـتي طلبـت إلى 
لجنة وضع المرأة أن تدرس تقريـر الفريـق العـامل وأن تتجنـب تكـرار العمـل الـذي تضطلـع بـه 
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أجـهزة المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي الأخـرى. كمـا أنهـا تنتـهك القـاعدة الـتي تقضـي بــأن 
تدرس الرسائل مرة واحدة من جانب الجهاز أو الآلية الأنسب.  

ـــدرس الفريــق العــامل  واعتـبر الاتحـاد الروسـي أنـه ينبغـي وقـف تبـادل الرسـائل وألا ي - ٤٢
إلا الرسـائل الموجهـة مباشـرة إلى لجنـة وضـع المـرأة، وذلـك إلى حـين أن تتخـذ الجمعيـة العامــة 

أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا مناسبا بهذا الشأن.  
ذكر السودان أنه ينبغـي الإبقـاء علـى ولايـة الفريـق العـامل وطـرق عملـه وفقـا لقـرار  - ٤٣
المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٧/١٩٨٣، وأنـه ينبغـي أيضـا التـأكيد علـــى أن الغايــة مــن 
إجراء التظلم التابع للجنة وضع المـرأة تتمثـل أساسـا في إتاحـة مصـدر للمعلومـات لرصـد نمـط 
الانتهاكات في مختلف مناطق العالم من دون أن تعين أي دولة أو دول على نحو خاص أو يميز 

أي شكل أو أشكال من الانتهاكات.  
ويعتقد السودان أنه لا ينبغي توسـيع ولايـة وطـرق عمـل الفريـق العـامل، وأنـه ينبغـي  - ٤٤
مناقشة الجدوى من مواصلة العمل بإجراء التظلم الذي تتبعه لجنة وضع المـرأة، بـالنظر لوجـود 

الإجراء ١٥٠٣ للجنة حقوق الإنسان الذي يعتبر أكثر فعالية وشمولا.  
وأعرب السودان عن رغبته في تجنـب التضـارب أو الازدواجيـة بـين لجنـة وضـع المـرأة  - ٤٥
والفريق العامل المعني بالمظالم وغيره من الآليات لدى تناولهما شكاوى النسـاء. وينبغـي تـأكيد 
التقيد بمبادئ الإجراءات الحالية للجنة وضــع المـرأة، ولا سـيما تلـك المتعلقـة باسـتعراض تقريـر 

الفريق العامل والنظر فيه قبل اعتماده من قبل اللجنة. 
كمـا ذكـر السـودان أنـه ينبغـي تحسـين طـرق عمـل شـعبة النـهوض بـــالمرأة في جانبــها  - ٤٦
المتعلـق بتنـاول الرسـائل والشـكاوى المتعلقـــة بوضــع المــرأة وإحالــة المعلومــات المتعلقــة بتلــك 

الرسائل والشكاوى إلى الحكومات المعنية. 
وفي حين أوصت بتفادي تكرار عمل آليات الأمـم المتحـدة الأخـرى في عمـل الفريـق  - ٤٧

في المستقبل، لم تبد تايلند اعتراضا على تحسين عمل الفريق في المستقبل. 
وسـلمت جمهوريـة تترانيـا المتحـدة بأهميـة دور الفريـق العـامل في تحديـد الاتجاهــات في  - ٤٨
مجـال التميـيز ضـد المـــرأة ومــن ثم اعتــبرت دوره مفيــدا. وقــالت إن ثمــة حاجــة إلى النظــر في 

اختصاصات الفريق ونوع الولاية المنوطة به. 
المسائل المتصلة بعمل الفريق والتوصيات  خامسا -

تثير الفروع والتوصيـات التاليـة مسـائل تتصـل بـدور الإجـراء المتعلـق بالرسـائل الـذي  - ٤٩
تتبعه لجنة وضع المرأة، وخاصة نشاط الفريق العامل المعني بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة.  
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معايير إدراج الرسائل في قوائم الرسائل المقدمة إلى لجنة وضع المرأة  ألف -

أثيرت، على مدى السنين، مسألة المعايير التي يتعين اسـتخدامها لـدى تحديـد الرسـائل  - ٥٠
التي ينبغي أن تدرس في إطـار الإجـراء المتعلـق بالرسـائل الـذي تتبعـه لجنـة وضـع المـرأة. وعلـى 
ـــامل، في ســنة ١٩٨٤، أن مســألتي التفريــق بــين أفــراد الأســر  سـبيل المثـال، اعتـبر الفريـق الع
والأشـخاص الراغبـين في الـزواج تقعـان خـارج نطـاق الإجـراء، حيـث أنهمـا لا تهمـان النســـاء 
وحدهن فقط، بل تنطبقان على الرجال والنساء على قدم المساواة(٦). وأعـرب الفريـق العـامل 
في تقـاريره عـــن الأعــوام ١٩٩٧ و ١٩٩٨ و ١٩٩٩(٧) الــرأي بــأن محتــوى الرســائل ينبغــي 
ألا يشير إلا إلى النساء وقضاياهن التي تحدد بكونها أعمالا أو ممارسـات تنطـوي علـى ظلـم أو 

تمييز ضد النساء. بيد أنه لم تتخذ معايير محددة بهذا الخصوص. 
قد تود اللجنة أن تنظر في وضع معايـير لاختيـار الرسـائل الـتي يتعـين دراسـتها في  - ٥١
إطـار إجرائـها المتعلـق بالرسـائل، بمـا يكفـل عـدم النظـر في الرســـائل الخارجــة عــن نطــاق 
الإجراء بشكل واضح. ويمكن أن تسري تلك المعايير على الرسـائل الـواردة مباشـرة مـن 
الأشخاص أو المنظمات، والرسائل المستمدة من قائمة الرسـائل السـرية الشـهرية في إطـار 
الإجراء ١٥٠٣، والرسائل الواردة من الوكالات المتخصصة واللجان الإقليميـة وغيرهـا 
من هيئات الأمم المتحدة وربمـا مـن مصـادر أخـرى (انظـر الفقـرة ٥٥ أدنـاه). وبخصـوص 

عملية الاختيار ذاتها، انظر الفقرتين ٥٨، و ٦٥ أدناه. 
  

عدد الرسائل المدرجة في قوائم الرسائل المقدمة إلى لجنة وضع المرأة  باء -
خلال الدورة الأخيرة للجنة وضع المرأة المعقودة في عام ٢٠٠٣، اعتبر الفريق العـامل  - ٥٢
المعـني بالرسـائل قلـة عـدد الرسـائل الـواردة (٢٢) عائقـا أمـــام اضطلاعــه بولايتــه(٨). وبنفــس 
الصورة، اعتبر الفريق العامل، في سنة ١٩٩٢، أن خمس رسـائل غـير كافيـة لتحديـد اتجاهـات 

تدل على وجود نمط ثابت من ممارسات الظلم والتمييز الموثقة ضد النساء(٩). 
ويتضمن الجدول أدناه عدد الرسائل المقدمــة إلى لجنـة وضـع المـرأة في التقـارير السـرية  - ٥٣

 :( E/CN. الواردة منذ صدور تقرير الأمين العام لسنة ١٩٩١ (٦/١٩٩١/١٠
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 الرسائل السرية المقدمة إلى لجنة وضع المرأة منذ عام ١٩٩١(أ) 
السنة 

الرسائل الــتي تلقتـها شـعبة 
بالمرأة النهوض

الرسـائل المســـتمدة مــن قوائــم 
 “١٥٠٣” المجموع الإجراء

 ٥ ١ ٤ ١٩٩٢
 ٢٦ ٢١ ٥ ١٩٩٣
 ٢٢ ١٨ ٤ ١٩٩٤
 ٣٥ ٢٥ ١٠ ١٩٩٥
 ١٩ ١٦ ٣ ١٩٩٦
 ٥١ ٤١ ١٠ ١٩٩٧
 ٣٦ ٢٧ ٩ ١٩٩٨
 ٩٢ ٨٣ ٩ ١٩٩٩
 ٦٩ ٤٤ ٢٥ ٢٠٠٠
 ٣٦ ٢٢ ١٤ ٢٠٠١
 ٢٣ ١٧ ٦ ٢٠٠٢
 ٢٢ ١٥ ٧ ٢٠٠٣

٤٣٦ ٣٣٠ ١٠٦ المجموع 
  

يمثل كل رقم بندا في القائمة السرية. على أن بنـدا واحـدا قـد يلخـص عشـرات أو مئـات أو آلاف  (أ)
الرسائل التي تشير إلى حالات مماثلة في بلدان مختلفة (ما يسمى ”الحملات الجماعية“) 

  
قد تود اللجنة أن تنظر في مسألة زيادة عـدد الرسـائل مـن خـلال توسـيع مصـادر  - ٥٤
الرسائل التي يمكن أن ينظر فيها الفريق العامل ويحدد ما ينبغي أن يعرض على اللجنة مـن 
تلــك الرســائل ومــن الــردود عليــها. وبالإضافــة إلى المصــادرة المســتعملة حاليــا (انظــــر 
ــة  الفقـرة ٥٥ أدنـاه)، يمكـن النظـر في الرسـائل الـواردة مـن الآليـات المواضيعيـة أو القطري
التابعـة للجنـة حقـوق الإنسـان، أو مـن هيئـات معـاهدات حقـوق الإنسـان أو غيرهـــا مــن 
هيئات الأمم المتحدة، كما يمكن مجددا التماس رسائل من الوكالات المتخصصة واللجـان 

الإقليمية. 
  

مصادر الرسائل الواردة واختيارها  جيم -
) المقدم إلى لجنة وضع المرأة في دورتهـا  E/CN. ذكر الأمين العام في تقريره (٦/١٩٩١/١٠ - ٥٥
الخامسة والثلاثين في عام ١٩٩١ أن الرسائل التي قدمـت إلى اللجنـة في إطـار إجرائـها المتعلـق 

بالرسائل وردت من الجهات التالية: 
أشخاص أو منظمات غير حكومية اتصلت مباشرة بشعبة النهوض بالمرأة؛  (أ)
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القوائـــم الســـرية الشـــهرية الـــتي يعدهـــا مركـــز حقـــــوق الإنســــان عمــــلا  (ب)
بالإجراء ١٥٠٣؛ 

وكـالات متخصصـة أو لجـان إقليميـة أو هيئـات أخـرى للأمـــم المتحــدة عــن  (ج)
طريق شعبة النهوض بالمرأة(١٠). 

وكـانت الرسـائل الـتي جـهزتها الشـعبة للجنـة وضـع المـرأة منـــذ اعتمــاد قــرار المجلــس  - ٥٦
الاقتصادي والاجتماعي ٢٧/١٩٨٣ مندرجة كلــها تقريبـا في الفئتـين الأوليـين. وكـانت سـنة 
١٩٩٤ هـي آخـر مـرة تـدرج فيـها المعلومـات الـواردة مـن الوكــالات المتخصصــة أو اللجــان 
الإقليميـة أو غيرهـا مـــن هيئــات الأمــم المتحــدة في القوائــم الســرية للرســائل المتعلقــة بوضــع 
المـرأة(١١). وكـانت الوثيقـة واردة مـن مركـز مناهضـــة الفصــل العنصــري بشــأن الإفــادة عــن 
الأنشـطة الـتي قـامت بهـا اللجنـة الخاصـة لمناهضـة الفصـل العنصـري في نطـاق الاحتفـال بـاليوم 
الدولي للتضامن مع كفاح المرأة في جنوب أفريقيا في ٩ آب/أغسـطس ١٩٩٣. وتتـولى أمانـة 

اللجنة وشعبة النهوض بالمرأة مهمة اختيار الرسائل لإدراجها في القوائم السرية. 
قد تود اللجنة أن تنظر في تحديد المصادر التي تود أن تتلقى رسائل منها. وقد تود  - ٥٧
اللجنة أيضا أن تحدد الآليـات والهيئـات الـتي ينبغـي دعوتهـا إلى تقـديم المعلومـات للإجـراء 
المتعلق بالرسائل، فضلا عن تحديد نـوع المعلومـات المطلوبـة (أي التقـارير العامـة/السـرية، 

والمواجيز، وردود الحكومات، والإجراءات المتخذة، وما إلى ذلك).  
وقد تود اللجنة أيضا أن تنظر في مسألة عملية اختيار الرسائل لإدراجها في قوائم  - ٥٨
الرسائل، وفي ما إذا كان ينبغي أن تواصل شعبة النهوض بالمرأة عملية الاختيار أم أن من 
المستصوب أن يشارك فيها الفريق العامل أو عضـو معـين مـن الفريـق العـامل (انظـر أيضـا 

التوصية الواردة في الفقرة ٦٦ أدناه).  
وقـد تـود اللجنـة كذلـك أن تنظـر فيمـا إذا كـان ينبغـي للجـهات المعينـة لاختيـــار  - ٥٩
الرسائل أن تضطلع أيضا بمهمة تقـديم الأسـئلة إلى أصحـاب الرسـائل والحكومـات المعنيـة 

لتقديم مزيد من المعلومات أو التوضيحات، حسب الاقتضاء. 
  

المواد المقدمة في إطار الإجراء ١٥٠٣ كمصدر للرسائل 
تمت خلال السنوات القليلة الماضية مناقشة مسـألة الـترخيص لممارسـة تبـادل الرسـائل  - ٦٠
السرية بين إجراءات الرسائل السرية المعتمدة لـدى لجنـة وضـع المـرأة ولجنـة حقـوق الإنسـان، 
وذلك في هاتين اللجنتـين وفي المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي أيضـا. وقـد درج العمـل بهـذه 
الممارسة منذ عام ١٩٤٩. وأعد الأمين العام، وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٧٦ 
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(د - ٥)، قائمة سرية بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة (والتي تلقتها الأمم المتحـدة خـلال الفـترة 
من ١٥ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٤٧ إلى ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٤٩) لتُعـرض علـى 

الدورة الثالثة للجنة وضع المرأة وجاء فيها: 
”أُدرجت الرسائل الواردة في هذه القائمة الـتي تتعلـق أيضـا بحقـوق الإنسـان 
ستُدرج، في قوائم الرسائل المقدمة إلى لجنـة حقـوق  وبمنع التمييز وحماية الأقليات، أو 
ـــراري المجلــس  الإنسـان واللجنـة الفرعيـة المعنيـة بمنـع التميـيز وحمايـة الأقليـات وفقـا لق

الاقتصادي والاجتماعي ٧٥ (د - ٥) و ١١٦ ألف (د - ٦)“(١٢). 
.E/CN المؤرخة في ٨ تموز/يوليه ١٩٧٦ بيـان للإجـراء المعتمـد  وورد في الوثيقة ٦/٦٠٢ - ٦١
ـــس ٧٢٨ واو (د - ٢٨) المــؤرخ  لمناولـة الرسـائل المتعلقـة بوضـع المـرأة منـذ اعتمـاد قـرار المجل

٣٠ تموز/يوليه ١٩٥٩: 
مـن ضمـن جميـع الرســـائل الــتي تدعــي حــدوث انتــهاكات لحقــوق  ”(أ)
الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بوضع المرأة، التي يتلقاهـا الأمـين العـام والـتي تُجمـع في 
قوائم وتُعرض على لجنة حقوق الإنسـان واللجنـة الفرعيـة المعنيـة بمنـع التميـيز وحمايـة 
ــة  الأقليـات وفقـا لقـرار المجلـس ٧٢٨ واو (د - ٢٨)، يختـار الأمـين العـام تلـك المتعلق
بوضع المرأة ويعد قائمتين لتنظر فيهما لجنة وضع المرأة وهما: قائمة غير سرية تتضمـن 
إشارة موجزة إلى فحوى الرسائل الـتي تتنـاول المبـادئ المرتبطـة بتعزيـز حقـوق المـرأة، 

وقائمة سرية توضح موضوع الرسائل الأخرى المتعلقة بوضع المرأة؛ 
درجت العادة على أن تنظر لجنـة وضـع المـرأة في آن واحـد في كلتـا  ”(ب)
القــائمتين في اجتماعــات مغلقــة. وتُنشــأ لجنــة مخصصــة خــلال الــدورة لاســـتعراض 
القائمتين، كما هو مشار إليه في قرار المجلس ٧٦ (د – ٥)(٦). وكـان المعيـار المعتمـد 

هو احتمال انتهاك إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة؛ 
كل ما تقوم به لجنة وضع المرأة هـو أنهـا تحيـط علمـا بهـذه الرسـائل.  ”(ج)

وليست لها أي سلطة لاتخاذ إجراء بشأن أي من الشكاوى.“(١٣) 
ـــــــــــــــــــــــــــــ 

”ظلت هذه هي العادة إلى غاية الدورة الثانية والعشرين للجنة.“  (٦)   
ومنذ عام ١٩٨٢، تظهر بصورة منتظمة فئـة خاصـة مـن الرسـائل المسـماة ”الرسـائل  - ٦٢
السرية المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة والتي تلقتها شعبة النـهوض بـالمرأة، ١٩٨٠-١٩٨١“(١٤) 
في القوائم السرية للرسائل التي تعدها لجنة وضع المــرأة. ومعـنى هـــذا أنـــه قبـــل عـــام ١٩٨٠ 
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لم تُقدم أي رسائل إلى لجنة وضـع المـرأة إلا وقُدمـت أيضـا إلى لجنـة حقـوق الإنسـان واللجنـة 
الفرعيـة المعنيـة بمنـع التميـيز وحمايـة الأقليـات (آنـذاك). وعـلاوة علـى ذلـك، جـــاء في القائمــة 
السرية رقم ١٩ التي أُعـدت لعرضـها علـى الـدورة الثامنـة والعشـرين للجنـة حقـوق الإنسـان، 
حين الإشارة إلى مجموعة الوثائق (القوائـم السـرية للرسـائل والـردود الـواردة مـن الحكومـات) 

التي أُعدت وفقا للإجراء ١٥٠٣، ما يلي: 
”شـكلت الوثـائق الــتي نُشــرت بصــورة شــهرية، وفقــا للفقرتــين الفرعيتــين 
(هــ) و (و) مـن الفقـرة ٢ مـن القـرار ٧٢٨ واو (د – ٣٨) والفقـرة الفرعيـة (أ) مــن 
الفقرة ٤ من القـرار ١٥٠٣ (د – ٤٨) للمجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، المصـدر 
الأساسي (للفترة ١٩٤٧ – ١٩٨٠) لوضـع القوائـم السـرية للرسـائل المتعلقـة بوضـع 

المرأة“(١٥). 
) طُرح التسـاؤل  E/CN. في الفقرة ٤١ من تقرير الأمين العام لعام ٢٠٠١ (٦/٢٠٠١/١٢ - ٦٣
فيما إذا كانت قد مُنحت أمانة الإجراء ١٥٠٣ تفويضـا لإطـلاع شُـعبة النـهوض بـالمرأة علـى 
موجزات وتفاصيل الرسـائل المقدمـة بموجـب الإجـراء ١٥٠٣، الـتي سـتعالج بموجـب الإجـراء 
المتعلق بالرسائل المتبع في اللجنة، ومـا إذا انطـوى ذلـك علـى انتـهاك للسـرية الواجبـة بمقتضـى 
الإجـراء ١٥٠٣. وخلـص التقريـر إلى أن تلـك المسـألة ”ليسـت خاليـة مـن الشـــك“ (المرجــع 
نفسه، الفقرة ٤٠) وأن ”العلاقة بين مختلف القـرارات ليسـت واضحـة ...“ (المرجـع نفسـه، 
ـــم الفرصــة  الفقـرة ٤١) وأشـار إلى أن اللجنـة ... ”قـد ترغـب في أن توصـي المجلـس بـأن يغتن
لتوضيح الأمور كجزء مـن أيـة تغيـيرات قـد يُدخلـها علـى إجـراء لجنـة وضـع المـرأة“ (المرجـع 

نفسه). 
وقـد تم تحليـل مسـألة الإذن بتبـادل الرسـائل السـرية المقدمـة بموجـب الإجــراء ١٥٠٣  - ٦٤
) برأي في  E/CN. في سياق فتوى قانونية. وأُدلي في تقرير الأمين العام لعام ٢٠٠٢ (٦/٢٠٠٢/١٢

الحاشية ٩ جاء فيه: 
استجابة لطلب بتقديم المشورة بشأن هذه الممارسـة، أوضـح مكتـب  (٩)”

الشؤون القانونية التابع للأمانة العامة بالأمم المتحدة أنه يرى ما يلي: 
”لقـد توخـى عـــدد مــن قــرارات المجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي 
الممارســة ... وبوجــه خــاص، فــإن قــرار المجلــس الاقتصــادي والاجتمـــاعي 
٢٧/١٩٨٣، المعنون ’الرسائل المتعلقة بمركز المرأة‘ يتوخى أن تحال كـل مـن 
الرسـائل السـرية وغـير السـرية بشـأن وضـع المـرأة إلى لجنـة وضـــع المــرأة مــن 
هيئـات الأمـم المتحـدة الأخـرى. ويطلـب المجلـس في الفقـرة ٢ مـن القــرار إلى 
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الأمـين العـام أن يقـدم إلى اللجنـة ’تقريـراً عـن الرسـائل السـرية وغـير الســـرية 
يتضمن ... الرسائل التي تتلقاهـا الوكـالات المتخصصـة، واللجـان الإقليميـة، 
وهيئات الأمم المتحدة الأخـرى، إلى جـانب معلومـات عمـا يمكـن أن يكـون 

قد اتخذ من إجراءات عقب تسلم هذه الرسائل‘. 
”وفضلاً عن ذلك، قرر المجلس الاقتصادي، في الجزء الأول، المعنون 
ـــر  ’الرسـائل المتعلقـة بوضـع المـرأة‘ مـن قـراره ٣٠٤ (د - ١١) المعنـون ’تقري
لجنـــة وضع الـمــرأة (الدورة الرابعة)‘ ضمن جملة أمور، تعديـل الفقـرة (ب) 
مـن قـرار المجلـس ٧٦ (د - ٥)، الـذي نـص علـى الإجـراء المتعلـــق بالرســائل 
السـرية المتبـع في لجنـة وضـع المـــرأة. وعــدل ذلــك علــى نحــو يتطلــب إدراج 
الرسائل، مهما تكن طريقة معالجتها (التـأكيد مضـاف)، في المعلومـــات الـتي 
تقدم إلى أعضــاء اللجنــة. وبذلك، لا تكـون الممارسـة للتشـارك في الرسـائل 
السرية بين لجنـة حقـوق الإنسـان واللجنـة مقبولـة فحسـب، بـل هـي ممارسـة 

متوقعة في ضوء القرارات المذكورة أعلاه“(١٦). 
وكـان آخـر التطـورات مـا حـدث يـوم ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ حـــين اعتمــد المجلــس  - ٦٥
الاقتصادي والاجتماعي القـرار ٥٨/٢٠٠٣ المعنـون ”النـهوض بـأداء مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتشغيل آليات لجنة حقوق الإنسان“ والذي قرر بموجبه أن يرجـئ 
اتخـاذ أي قـرار بشـأن إحالـــة الرســائل ومضمونهــا بــين اللجــان الفنيــة للمجلــس الاقتصــادي 
والاجتمـاعي إلى أن تختتـم لجنـة وضـع المـرأة نظرهـا في تقريـر الأمـين العـام عـن الأعمـــال الــتي 
سيقوم بها مستقبلا الفريق العامل المعـني بالرسـائل المتعلقـة بوضـع المـرأة، وأن يبقـي في غضـون 
ذلك على الممارســــة الراهنــــة، ’لا سـيما تلـــك الـواردة في قـرار المجلـس ٢٧/١٩٨٣ المـؤرخ 
٢٦ أيار/مايو ١٩٨٣. كما ألغى هذا المقرر مقرر لجنة حقوق الإنسان ١١٣/٢٠٠٣ المـؤرخ 
٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. وقد دعا ذلك القرار إلى وقف ممارسة إحالة قوائم شـهرية تتضمـن 
الرسائل ومحتوياتها إلى الأجهزة والهيئات الأخرى في الأمم المتحدة، بصـرف النظـر عـن طبيعـة 
أو خصـائص هـذه الرسـائل، مـا لم يتـم الحصـول علـى تفويـض صريـح بهـذا المعـنى مـن اللجنـــة 

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي‘. 
ويجـوز للجنـة وضـع المـرأة النظـر في عمليـة الاختيـار مـن حيـث الرســـائل الســرية  - ٦٦
المقدمة بموجب الإجراء ١٥٠٣. وقد يكون من المفيد وضع معايير للاختيار (انظـر أيضـا 
الفقرة ٥٠ أعلاه)، بما في ذلك على سبيل المثال ما إذا كـان مـن الممكـن اختيـار الرسـائل 
وهي ما زالت قيد نظـر الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل التـابع للجنـة الفرعيـة، أو الفريـق 
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العامل المعني بالحــالات أو لجنة حقوق الإنسان. وقد تود لجنة وضع المرأة أيضـا النظـر في 
ما إذا كان من الضروري استمرار شعبة النهوض بالمرأة القيام بعملية الاختيار. ومـن بـين 
الخيارات المحتملة أن تقوم الشعبة بعمليـة الاختيـار مـع أحـد أعضـاء الفريـق العـامل المعـني 
بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة، أو يقوم الفريق العامل المعني بالرسائل التابع للجنة الفرعية 
باختيـار الرســائل والــردود الــتي ســتُحال إلى لجنــة وضــع المــرأة وفريقــها العــامل المعــني 

بالرسائل. 
  

الاستمرارية: مدة العضوية في الفريق العامل  دال -
أوصــى الفريــق العــامل في عــام ١٩٩٧ بتعيــين أعضائــه لمــدة عــامين بغــرض توفــــير  - ٦٧

الاستمرارية في استعراض الرسائل(١٧). 
وقد تود اللجنة النظر في تمديد فترة عمل أعضـاء الفريـق العـامل المعـني بالرسـائل  - ٦٨
المتعلقة بوضع المرأة إلى سنتين أو أكـثر وتنظيـم التعيينـات لتمكينـهم مـن كسـب التجربـة 
وتطوير خبرتهم فيما يتعلق بالإجراء. ومن شأن ذلك أيضا أن يتيح قدرا مـن الاسـتمرارية 

في النظر في الرسائل. 
  
الحواشي 

أخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خلال دورتـه الموضوعيـة لعـام ٢٠٠٣، في مقـرره ٢٣٧/٢٠٠٣ المعنـون  (١)
”تقريـر لجنـة وضـع المـرأة عـن دورتهـا السـابعة والأربعـين وجـدول الأعمـال المؤقـت للـدورة الثامنـة والأربعــين 

للجنة“، علما بتقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها السابعة والأربعين، الذي تضمن مقرر اللجنة ١٠٢/٤٧. 
طُلبت فتوى قانونية بشأن ما إذا كان قرار المجلس بإدراج تقريــر الفريـق العـامل ضمـن تقريـر اللجنـة يدخـل في  (٢)
.E/CN هـذه  ٦/١٩٩٢.CRP/ولايتها وما إذا كان ذلك القرار ينتهك الطـابع السـري للإجـراء. وتتضمـن الوثيقـة ٣
الفتوى. وقد ارتأى مكتب الشؤون القانونيـة بـأن اللجنـة مخـول لهـا أن تقـرر إدراج نـص تقريـر الفريـق العـامل 

المعني بالرسائل المتعلقة بوضع المرأة في تقريرها الذي تقدمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 
… فإذا رأت اللجنة أن تفسر قرارا من قـرارات المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي بطريقـة  - ٧”
لا تتفق مع ما يقصده الجهاز الأصلي، فمن المفترض أن يبلغ المجلس الاقتصـادي والاجتمـاعي اللجنـة 
بالقصد السليم وبالتفسير الصحيح. وتكشف تقارير اللجنـة الأخـيرة أن هـذه اللجنـة ضمنـت طـوال 
عدة سنوات تقاريرها المرفوعة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي موجـزا بـالمداولات الـتي دارت في 
الفريق العامل وفي مناسبات عديدة ضمنت نص التقرير الـذي اعتمـده الفريـق العـامل. وكمـا نتفـهم 
الوضع، لم يلمح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجنة في أية مناسبة من المناسبات بأن تضمين هـذه 

الموجزات أو التقارير يتنافى مع النص الحرفي والمعنوي لقراره ٢٧/١٩٨٣“. 
وليست الممارسة السالفة الذكر موضع اعتراض من وجهة النظر القانونية، مع وجود نـص  - ٨”
الحكم المعني. فالفقرة ٦ من القرار تذكر أن ما يجـب أن يبقـى موضـع السـرية ليسـت تقـارير الفريـق 
ـــذا القــرار“ (أضيــف التــأكيد إلى  العـامل أو مناقشـاته بـل الأحـرى ”الإجـراءات المتوخـاة لتنفيـذ ه
النص). أما الإجراءات المتوخاة في القرار فإنها تشمل ما يلي: (أ) نظر الفريق العامل في جميع الرسائل 
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بهدف توجيه انتباه اللجنة إلى هذه الرسائل، الـتي تبـين فيمـا يبـدو أن هنـاك نمطـا مسـتمرا لممارسـات 
ظلم وتمييز ضد المرأة توجد أدلة موثوقة عليها (الفقرة ٤ (أ))؛ (ب) إعداد تقريــر مـن الفريـق العـامل 
يشير إلى الفئات التي غالبا ما تقدم الرسائل منها إلى اللجنـة (الفقـرة ٤ (ب))؛ (ج) تقـديم توصيـات 
إلى المجلـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، الـذي يقـرر بعـد ذلـك الإجـراءات الـتي يمكـن اتخاذهـا بصـــورة 

ملائمة بشأن ما يظهر من اتجاهات الرسائل وأنماطها“. 
وأن ”الإجـراءات“ المشـار إليـها أعـلاه تتعلـق بمـا يظـهر مـــن اتجاهــات الرســائل وأنماطــها  - ٩”
واستنتاجات بشأن الأنماط المستمرة لممارسات ظلم وتمييز ضد المرأة توجد أدلـة موثوقـة عليـها؛ وأن 
المسائل التنظيمية أو الاستنتاجات فيما يتصل بالتدابير المتعلقة بالرسائل، بما في ذلك تلك الإجـراءات 

التي تهدف إلى تحسين مثل هذه التدابير، لا تعتبر صراحة ”إجراءات“ بمقتضى هذا القرار“. 
وردت ردود مـن الاتحـاد الروسـي والأرجنتـين وبوركينـا فاسـو وتـايلند وجامايكـــا وجمهوريــة تترانيــا المتحــدة  (٣)

والسودان والصين وكندا ولبنان وماليزيا ومصر. 
تقرير المؤتمر العالمي المعني بالمرأة؛ بيجين، ٤ - ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥، (منشورات الأمم المتحــدة، رقـم المبيـع  (٤)

)، الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني.  E. ٩٦.IV.١٣

القرار ٢ (دإ - ٢٣)، المرفق؛ والقرار ٣ (دإ - ٢٣)، المرفق.  (٥)
E/ انظــــر الوثــــائق الرسميــــة للمجلــــس الاقتصــــــادي والاجتمـــــاعي، ١٩٨٤، الملحـــــق رقـــــم ٥ (-١٩٨٤/١٥ (٦)

 .( E/CN. ٦/١٩٨٤/١٢

) والمرجـع نفسـه، ١٩٩٨، الملحـق رقـم ٧  E/ ١٩٩٧/٢٧ -E/CN. المرجع نفسه، ١٩٩٧، الملحق رقـم ٧ (٦/١٩٩٧/٩ (٧)
 .( E/ ١٩٩٩/٢٧ -E/CN. ، والمرجع نفسه، ١٩٩٩، الملحق رقم ٧ (٦/١٩٩٩/١٠ E/ ١٩٩٨/٢٧ -E/CN. ٦/١٩٩٨/١٢)

 .( E/ ٢٠٠٣/٢٧ -E/CN. المرجع نفسه، ٢٠٠٣، الملحق رقم ٧ (٦/٢٠٠٣/١٢ (٨)
 .( E/ ١٩٩٢/٢١٤ -E/CN. المرجع نفسه، ١٩٩٢، الملحق رقم ٤ (٦/١٩٩٢ (٩)

، الفقرة ١٥.  E/CN. ٦/١٩٩١/١٠ (١٠)
، (الفقـــرة ٣٤) مــا زال عــدد الوثــائق  E/CN. . وفقـا للوثيقـة ٦/١٩٩١/١٠ E/CN. ٦.Communications List No/٢٨ (١١)

المقدمة من الوكالات المتخصصة منذ عام ١٩٨٤ غير ذي شأن. 
 . E/CN. ٦.CR/٢ (١٢)

، الفقرة ١٠.  E/CN. ٦/٦٠٢ (١٣)
 . E/CN. ٦/٢٠٠٣ /SW/COMM.LIST/ ٢٠ (١٤)

، الفقرة ٢٢.  E/CN. ٦/٢٠٠٣ /COMM.LIST/ ١٩ (١٥)
، الحاشية ٩.  E/CN. ٦/٢٠٠٢/١٢ (١٦)
 . E/ ١٩٩٧/٢٧ -E/CN. ٦/١٩٩٧/٩ (١٧)

 


